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ملخص
الماليــة، مــن خــلال سلســلة مــن  فــي المعامــلات  الثقــة  إلــى تعزيــز الائتمــان ودعــم  يهــدف الإفــلاس 
الإجــراءات والقواعــد لحمايــة مصالــح الدائنيــن والحفــاظ علــى حقوقهــم، فتجعلهــم قادريــن علــى مصــادرة مــا 

تبقــى مــن أمــوال المديــن ووضعهــا فــي يــد القضــاء.

فالإفــلاس هــو تدبيــر وإجــراء قضائــي ويصــدر بقــرار قضائــي، ولا ينشــأ إلا بحكــم قضائــي، وتخضــع 
إجــراءات إشــهار الإفــلاس إلــى محاكــم خاصــة والمحاكــم البدائيــة، وقــد يتضمــن القــرار القضائــي حجــز 

علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، أي علــى جميــع أموالــه التــي يملكهــا عنــد صــدور الحكــم.

وقــد نظــم المشــرع اللبنانــي قواعــد الإفــلاس وعزّزهــا بالعديــد مــن الضمانــات التــي تكفــل فعاليــة تطبيقــه 
بعكــس المشــرع العراقــي، الأمــر الــذي دفعنــا لأن نقتــرح علــى المشــرع العراقــي بالعمــل علــى إقــرار تشــريع 
قانــون خــاص بالإفــلاس والاعســار لتجنــب الخلــط بيــن أحــكام القانــون الملغــى رقــم 149 لســنة 1970، 

واحــكام القانــون النافــذ رقــم 30 لســنة 1984.

الكلمات المفتاحية: حكم الإفلاس، إجراءات الإفلاس، المحكمة الابتدائية.

دعاوى الإفلاس في لبنان والعراق
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Abstract
The deposit aims to secure credit in order to join the trust in financial transactions, through 
a series of procedures and rules to protect the interests of creditors in their rights, making 
them on the sources of the remaining debtor financing and placing it in the judiciary.

Bankruptcy is a judicial measure and procedure issued by a judicial decision, and it only 
arises by a judicial ruling. The bankruptcy declaration procedures are subject to special 
courts and primary courts, and the judicial decision may include a seizure of movable and 
immovable property, i.e. all of his property that he owns when the ruling is issued.

The Lebanese legislator has organized the rules of bankruptcy and reinforced them with 
many guarantees that ensure the effectiveness of its application, unlike the Iraqi legislator, 
which prompted us to suggest to the Iraqi legislator to work on approving a special law on 
bankruptcy and insolvency to avoid confusion between the provisions of the repealed Law 
No. 149 of 1970 and the provisions of the current Law No. 30 of 1984.

Keywords: Bankruptcy judgment, bankruptcy proceedings, court of first instance.

Bankruptcy Claims in Lebanon and Iraq
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المقدمة

الإفــلاس فــي القانــون وســيلة لفــرض أمــوال المديــن، ورجــل الأعمــال الــذي يتوقــف عــن ســداد 
الديــون التجاريــة، ويهــدف إلــى تعزيــز الائتمــان ودعــم الثقــة فــي المعامــلات الماليــة، مــن خــلال سلســلة 
مــن الإجــراءات والقواعــد لحمايــة مصالــح الدائنيــن والحفــاظ علــى حقوقهــم، فتجعلهــم قادريــن علــى مصــادرة 
مــا تبقــى مــن أمــوال المديــن ووضعهــا فــي يــد القضــاء، لئــلا تتــاح لــه فرصــة تهريــب أموالــه علــى نفقتهــم، 
وبمــا يحقــق المســاواة بيــن الدائنيــن، ولا يضــر بمصالــح الآخريــن، وينظــم الإفــلاس بإشــراف القضــاء فــي 

توزيــع الأمــوال مــن المديــن علــى الدائــن بإنصــاف. 

إن الإفــلاس تدبيــر وإجــراء قضائــي ويصــدر بقــرار قضائــي، ولا يترتــب عــن عــدم دفــع هــذه الديــون 
أي أثــر، قبــل صــدور حكــم ينطلــق ممــا يتضمنــه القانــون، فالإفــلاس لا ينشــأ إلا بحكــم قضائــي، وتخضــع 
إجــراءات إشــهار الإفــلاس إلــى محاكــم خاصــة والمحاكــم البدائيــة، وقــد يتضمــن القــرار القضائــي حجــز 

علــى الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة، أي علــى جميــع أموالــه التــي يملكهــا عنــد صــدور الحكــم)1). 

أهمية البحث

وتبــرز أهميــة هــذا البحــث مــن خــلال بيــان القواعــد القانونيــة المتعلقــة بالإفــلاس، وتتبــع الأحــكام القضائيــة 
التــي جــاءت لتكــرس تلــك القواعــد بهــدف حمايــة المفلــس ودائنيــه علــى حــد ســواء.

الإشكالية الرئيسية

وفــي معــرض تناولنــا لأبــرز النقــاط القانونيــة التــي تدخــل فــي إطــار هــذا البحــث بــرزت لدينــا إشــكالية كبــرى 
كان لا بــد لنــا مــن الإجابــة عنهــا وهــي تتمحــور حــول مــا يلــي: »مــا هــي الإجــراءات القضائيــة التــي تحكــم 

دعــاوى الإفــلاس فــي كل مــن لبنــان والعــراق؟

المنهج المعتمد

وقــد اعتمدنــا فــي ســبيل الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية ومــا تفــرع عنهــا مــن تســاؤلات علــى المنهــج التحليلــي 
حيــث حاولنــا تحليــل أبــرز القواعــد القانونيــة والاحــكام القضائيــة المنظمــة لموضــوع البحــث.

الخطة العامة للبحث

وســوف نجيــب عــن إشــكالية البحــث مــن خــلال تقســيمنا للبحــث إلــى مبحثيــن، حيــث نتطــرق فــي المبحــث 
الأول منــه للإفــلاس فــي القضــاء اللبنانــي، وفــي المبحــث الثانــي للإفــلاس وفقــا للقضــاء العراقــي.

)1)  القانون التجاري المصري، »الإفلاس«، ط1.ص 6، 1999 
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المبحث الأول: الإفلاس في القضاء اللبناني

إذا كان المديــن قــد صــرح، فســيتوقف المديــن عــن الدفــع فــي تاريــخ غيــر مــا حددتــه المحكمــة 
لإعــلان الإفــلاس. يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الدائنيــن أو ذوي المصلحــة 
الرجــوع عــن تاريــخ وقــف الدفــع بشــرط ألا يتجــاوز الســنتين الســابقتين لتاريــخ صــدور حكــم إشــهار 

الإفــلاس.

وعلــى الرغــم مــن أن حكــم شــهر الإفــلاس ينتــج أثــره حــال صــدوره؛ إلا أنــه لا يقــع فــور توقــف 
التاجــر عــن دفــع ديونــه وإنمــا قــد تنقضــي فتــرة »فتــرة الريبــة« حتــى صــدور الحكــم بشــهر الإفــلاس؛ وفيهــا 
يُحــاول المديــن إخفــاء تــردي أوضاعــه الماليــة بطــرق غيــر مشــروعة أو يعمــد إلــى الإضــرار بدائنيــه 
أو تفضيــل بعضهــم دون الآخــر؛ الأمــر الــذى قــرر معــه المشــرع عــدم نفــاذ أيــاً مــن تصرفــات المديــن 
فــي حــق جماعــة الدائنيــن، متــى تمــت فــي الفتــرة الواقعــة بيــن التوقــف عــن الدفــع وصــدور حكــم شــهر 

الإفــلاس)1).

علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد أبطــل المشــرع أفعــال المفلــس خــلال فتــرة الشــك، إذا كانــت تلــك 
الأعمــال هدايــا، مثــل نقــل ملكيــة الممتلــكات العقاريــة أو الشــخصية، أو ظــروف جميــع الأشــكال بخــلاف 
أداء الديــون، أو كل الرهــن العقــاري أو التأميــن التعاقــدي الآخــر، وللمديــن يتــم نقــل الأمــوال فــي كل ولايــة 
قضائيــة، كضمــان للديــن قبــل التأميــن. ومــع ذلــك، إذا كانــت أفعالــه تهــدف إلــى الوفــاء بالديــون المســتحقة 

وإبــرام العقــود كمقابــل، فــإن هــذه الإجــراءات غيــر صحيحــة قانونًــا. 

لهــذا نبحــث هنــا فــي )المطلــب الاول( الإفــلاس فــي القضــاء اللبنانــي، و)المطلــب الثانــي( 
نتنــاول فيــه الإفــلاس فــي القضــاء العراقــي.

المطلب الاول: إجراءات الإفلاس في القضاء اللبناني
إنَ الدائــن الســبّاق فــي إقامــة دعــواه، يســتفيد وبالأولويــة علــى غيــره مــن نتائجهــا، فيســتوفي كامــل 
دينــه قبــل ســائر الدائنيــن، ولا يبقــى للغيــر مــن الدائنيــن ســوى إقامــة دعــوى جديــدة لتحصيــل قيمــة دينهــم 

ممــا تبقــى مــن موجــودات المديــن.

نتيجــة لذلــك، ارتــأى المشــرع اللبنانــي أن هــذا الوضــع لا يأتلــف مــع طبيعــة المعامــلات التجاريــة، 
فــكان لا بــدّ مــن وضــع أحــكام خاصــة، ونظــام خــاص بالتجــار وبالمعامــلات التجاريــة، يتــلاءم مــع 
الســرعة والثقــة المبنيــة عليهمــا العلاقــات التجاريــة، فوضــع نظــام الإفــلاس وعــزّزه بالعديــد مــن الضمانــات 

)1) سيبيل جلول، نظام الإفلاس وخصائصه، الطبعة الأولي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2012. 
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التــي تكفــل فعاليــة تطبيقــه)1).

فالإفــلاس هــو اذاً وســيلة تنفيــذ جماعيــة مــن شــأنها ان تحافــظ علــى المســاواة بيــن جميــع الدائنيــن، 
بحيــث تصفــى أمــوال التاجــر المتوقــف عــن الدفــع ويــوزع الثمــن الناتــج عنهــا بيــن الدائنيــن دون ايــة افضليــة 
مــا لــم يكــن أحدهــم متمتعــاً بامتيــاز او رهــن، بالتالــي فــإنَ التاجــر، الــذي يصبــح فــي وضــع ميــؤوس 
منــه، يخضــع لدعــوى جماعيــة تهــدف الــى المحافظــة علــى المســاواة بيــن حقــوق الدائنيــن، وعلــى حمايــة 
الائتمــان العــام اي التجــارة التــي تحيــا مــن الائتمــان. والافــلاس ليــس إلَا اجــراءً تنفيذيــاً يهــدف الــى تنظيــم 
خصــوم المفلــس تجــاه اصولــه، حيــث يتــم تحديــد عناصــر الاصــول والخصــوم ومــن ثــم تتــم تصفيتهــا حتــى 
تتعــدل بنتيجتهــا الخصــوم، أمَــا القانــون المدنــي فــلا يتضمّــن نظــام تصفيــة جماعيــة لأمــوال المديــن الــذي 
تخلّــف عــن دفــع ديونــه، بــل يعتــرف بمبــدأ الملاحقــة الفرديــة، حيــث لــكل دائــن حــقّ الرجــوع علــى مدينــه، 

والتنفيــذ علــى أموالــه، وإن كان يتيــح لبقيــة الدائنيــن فــي حــال وجودهــم الاشــتراك فــي التنفيــذ)2)

ان الافــلاس يتميــز عــن الدعــاوى )كالدعــوى المباشــرة والدعــوى غيــر المباشــرة والدعــوى البوليانيــة( 
المكرســة فــي القانــون المدنــي، بحيــث إن هــذه الدعــاوى تســتوجب العديــد مــن الشــروط، والتــي لا يرتــد 

مفعولهــا إلّا بحــقِّ مــن أقامهــا، فالشــخص الــذي أقــام الدعــوى، يســتفيد بمفــرده مــن نتائجهــا.

المطلب الثاني: دعاوى الإفلاس في القضاء اللبناني
 تتميّــز دعــاوى الإفــلاس فــي القضــاء اللبنانــي بأنــه يهــدف مــن جهــة إلــى دعــم الائتمــان التجــاري، 
ومــن جهــة ثانيــة إلــى تحقيــق المســاواة بيــن الدائنيــن عبــر إقــرار التصفيــة الجماعيــة لديــون المفلــس. ويبــدو 

ذلــك مــن خــلال عــدة خصائــص)3): 

أولًا: ارتباطه بفكرة الذمة المالية:
 ان الهــدف الأول مــن نظــام الإفــلاس، هــو حمايــة حقــوق الدائنيــن، حيــث رتــّب المشــرع مــن ناحيــة 
أولــى علــى صــدور حكــم الإفــلاس تخلــي المديــن أو كــفّ يــده عــن إدارة أموالــه، كمــا قضــى بإبطــال بعــض 
الأعمــال والتصرفــات التــي تتــمّ خــلال فتــرة الريبــة أو الفتــرة المشــبوهة. كمــا رتـّـب المشــرع مــن ناحيــة 
ثانيــة، علــى صــدور حكــم الإفــلاس انضــواء جميــع الدائنيــن فــي جماعة تعــرف بجماعــة الدائنيــن، موقفــاً 

(1) Edward I. Altman, Financial Ratios, Discriminant analysis and the prediction of corporate 
bankruptcy, The journal of Finance, Volume 23, issue 4, 1968, p.589-609, https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x 

 (2)William H. Beaver, financial ratio predictors of failure, journal of Accounting Research center 
(ARC), vol.4, 1966, pp. 71-111.

(3) Marc Blum, Failing company discriminant analysis, journal of accounting research, Vol.12, 
No.1, Published by Wiley,1974, pp 1-25.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x
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الملاحقــات الفرديــة ضــد المديــن، تأمينــاً للمســاواة فيمــا بينهــم. 

يظهــر هــدف حمايــة حقــوق الدائنيــن فــي مــدى ارتبــاط نظــام الافــلاس بفكــرة الذمــة الماليــة، فالنظــام 
بكاملــه يهــدف الــى وضــع اليــد علــى ذمــة المفلــس دون تمليكهــا للدائنيــن، وتنظيمهــا وتصفيتهــا وتوزيــع 
ناتجهــا علــى جماعــة الدائنيــن، فأمــوال المديــن المفلــس هــي الأهــم بنظــر القانــون، لأنهــا تنعكــس بدورهــا 

علــى ذمــم الآخريــن مــن الدائنيــن.

ثانياً: يخضع لرقابة السلطة القضائية
الهــدف الثانــي مــن نظــام الإفــلاس، وبنــاءً علــى الســرعة المبنيــة عليهــا المعامــلات التجاريــة، كان 
تأميــن اســتيفاء الدائنيــن لحقوقهــم، فجعــل مــن ناحيــة أولــى الســلطة القضائيــة لا تكتفــي فقــط بإصــدار حكــم 
الإفــلاس، بــل أبقاهــا مهيمنــة علــى شــؤون التفليســة منــذ افتتاحهــا حتــى إقفالهــا)1). إنَ هــذا الاختصــار وان 
كان فعــالًا، إلَا انــه غيــر كاف بــل يجــب دعمــه بتحديــد لمهــل معامــلات تحقيــق الديــون وتصفيــة ســريعة 

لأمــوال المفلــس فــي مهــل محــددة مســبقا)2).

ثالثاً: كونه من متعلقات النظام العام
 ان المشــرع وفــي اكثــر مــن مــرة، فضــل نظــام الإفــلاس علــى غيــره مــن الأنظمــة، وذلــك عندمــا 
قــرر فــي الحســاب المشــترك ان الحســاب يعتبــر للمفلــس مــا لــم يثبــت العكــس، مفضــلًا نظــام الافــلاس 

علــى نظــام الســرية المصرفيــة)3).

 هــذا مــن ناحيــة، غيــر انــه مــن ناحيــة ثانيــة ولناحيــة الإرادة، فضــل المشــرع الإفــلاس علــى 
الاتفاقيــات والعقــود، مانعــاً علــى المفلــس إجــراء المقاصــة الاتفاقيــة، كمــا وقضــى بإبطــال العقــود التــي 
يكــون قــد أجراهــا، وينتــج عنهــا ضــرراً اكيــداً لجماعــة الدائنيــن، هــذا مــع بعــض الاســتثناءات لا ســيما 
لناحيــة اســتمرار بعــض العقــود بالرغــم مــن الإفــلاس. ومــن ناحيــة ثالثــة، فيمــا يتعلــق بالأحــكام المقيــدة 
لحقــوق الزوجــة تجــاه التفليســة حيــث فضــل ايضــا المشــرع احــكام الإفــلاس علــى حقــوق المــرأة غيــر 
اللبنانيــة، ممــا يؤكــد علــى كونــه مــن متعلقــات النظــام العــام لتغليبــه علــى غيــره مــن الأنظمــة القانونيــة 

الملزمــة.

رابعاً: انه ذو مفعول مغناطيسي جاذب:
 ان المشــرع عندمــا قضــى بغــلّ يــد المديــن عــن ادارة اموالــه، مرتبــاً البطــلان علــى كل الأعمــال 

العربيــة،  النهضــة  الطبعــة الأولــى، دار  المفلــس،  دائنــي  الدفــع وأثــره علــى حقــوق  التوقــف عــن  )1) مكــرم شــريف، 
ص121. القاهــرة،.2005، 

)2) نـبيل ابراهيم، نحـــو قانــون خاص بالائــتمان، منـ ـ ــ ـشاة المعارف، الإسكندرية،.1990، ص67.
)3) بيار صفار، الإفلاس في القانون الدولي الخاص، ط2، رقم 514.
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والتصرفــات القانونيــة الصــادرة عــن المفلــس فــي فتــرة، وان كانــت تســبق الإفــلاس، الا انهــا فتــرة مشــبوهة 
ومشــكوك فيهــا؛ اثبــت انــه ذو مفعــول مغناطيســي جــاذب لــكل الأمــوال التــي هــي فــي ذمــة المفلــس عنــد 
إعــلان الإفــلاس او حتــى تلــك التــي خرجــت مــن ذمتــه بفعــل البيــع او الهبــات او التفرغــات او غيرهــا، 
فهــو بمجــرد تقريــر قواعــد البطــلان ودعــاوى الاســترجاع يكــون قــد كــرس مــدى قــوة نظــام الإفــلاس القابــض 

لــكل أمــوال المفلــس)1).

 وبهــذا فــإن الحكــم بإعــلان الإفــلاس يســتلزم إيقــاف الدائنيــن العادييــن أو الحائزيــن لامتيــاز عــام 
عــن المداعــاة الفرديــة التــي تنحصــر بعــد صــدور هــذا الحكــم فــي وكلاء التفليســة مــن غيــر تفريــق بيــن 
الديــون التجاريــة والديــون المدنيــة )م.503(. بالتالــي فمنــذ صــدور حكــم إعــلان الإفــلاس، يفقــد الدائنــون 
العاديــون، والحائــزون علــى امتيــاز عــام، حــقّ إقامــة الدعــاوى بصــورة فرديــة بمواجهــة المفلــس، لتحصيــل 

الديــون العائــدة لهــم، لا بــل يتوجّــب عليهــم إثبــات ديونهــم فــي طابــق الإفــلاس. 

تأكــد هــذا المبــدأ مــن خــلال الاجتهاد)2)وتطبيقاتــه، حيــث جــاء فــي القــرار الصــادر عــن رئيــس دائــرة 
التنفيــذ وفــي معــرض دعــوى معروضــة أمامــه انــه لا يجــوز لرئيــس دائــرة التنفيــذ، التنفيــذ علــى التفليســة 
بغيــة تحصيــل حقــوق احــد الدائنيــن فــي الوقــت الذي يمكــن أن يتوافــر فيــه عــدة دائنيــن للتفليســة، بــل 
اقتضــى الحكــم تــرك الأمــر لوكيــل التفليســة تحــت إشــراف القاضــي المنتــدب الــذي يســتطيع توزيــع المبالــغ 
فيمــا بينهــم علــى أســاس المســاواة باســتثناء بعــض الحقــوق وقــد جــاء فيــه:)3) “ وحيــث أن الدائنيــن فــي 
الجماعــة يخضعــون مــن جهــة لقاعــدة وقــف الملاحقــات والإجــراءات الفرديــة ويخضعــون مــن جهــة أخــرى 
لمعاملــة إجــراء تحقيــق الديــون La verification des Créances، التــي تتلخــص بقيــام الدائــن بالتقــدم 
بدينــه أولا أمــام وكيــل التفليســة تحــت إشــراف القاضــي المنتــدب مــع إبــراز المســتندات اللازمــة وصــولا 
لوضــع بيــان مؤقــت بالديــون قابــل للاعتــراض حتــى وضــع جــدول نهائــي بالديــون المقبولــة بيــن أســماء 

الدائنيــن الثابتــة ديونهــم وصفتهــم ومقــدار ديــن كل منهــم.

يترتــب ايضــاً علــى إعــلان الإفــلاس وقــف المداعــاة الفرديــة بحــق المديــن، مــن قبــل الدائنيــن 
الحائزيــن لامتيــاز عــام، وقــد اعتبــرت محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي جبــل لبنــان)4) ان ديــن الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يصنــف وفــي ضــوء احــكام المادتيــن 54/2 و73/6 مــن قانــون الضمــان 
الاجتماعــي الصــادر عــام 1963، ضمــن فئــة الامتيــازات العامــة، وانــه كغيــره مــن الديــون العاديــة لا 
يمكــن المداعــاة بــه بصــورة فرديــة وذلــك اســتناداً للمــادة 503 تجــارة. وقــد جــاء فــي قرارهــا: »وحيــث 
وانطلاقــاً مــن ثبــوت صــدور حكــم بإعــلان إفــلاس المنفــذ عليــه، يتعيــن بيــان مــدى أثــر إفــلاس المنفــذ عليــه 
علــى حــق المســتأنف، وذلــك فــي ضــوء احــكام المــادة 503 تجــارة التــي توجــب منــذ صــدور الحكــم بإعــلان 

)1) سيبل سمير جلول، اصحاب الحقوق في نظام الافلاس، موقع الجامعة اللبنانية، شبكة الانترنيت،
 http/77.42.251.205//:researchesView.aspx?opt&RulID&37=TYPE=PRINT. 
)2)  رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا، قرار رقم 291، 24/5/2005، العدل، 2006، عدد 4، ص1675

)3) مصــطفى كمال طه، الأورق التجارية والإفلاس، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،1997، ص67.
)4) استئناف مدني جبل لبنان، قرار رقم 225 تاريخ 10/12/2009، العدل، 2010، عدد 2، ص701

http://77.42.251.205/researchesView.aspx?opt&RulID=37&TYPE=PRINT
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الإفــلاس ايقــاف الدائنيــن العادييــن او الحائزيــن لامتيــاز عــام عــن المداعــاة الفرديــة ومنعهــم مــن مطالبــة 
المفلــس او وكيــل التفليســة بالإيفــاء إلا عــن طريــق اتبــاع الأصــول والقواعــد المختصــة بالإفــلاس)1).«

» وحيــث يقتضــي عــدم الخلــط فــي هــذا الإطــار بيــن حــق الأولويــة المعطــى لصنــدوق الضمــان 
الاجتماعــي والــذي يبقــى قائمــاً ومعمــولًا بــه حتــى فــي حالــة الأفــلاس وانمــا ضمــن إطــار معامــلات 
الإفــلاس ذاتهــا والجاريــة أمــام محكمــة الإفــلاس«. إن الهــدف مــن وقــف المداعــاة الفرديــة هــو تأميــن 
المســاواة بيــن الدائنيــن العادييــن، وتوقــف التســابق بينهــم لاقتضــاء حقوقهــم كاملــة دون الباقيــن الذيــن لا 

يحصلــون فــي مثــل هــذه الحالــة إلّا علــى مــا يتبقّــى مــن أموالــه وموجوداتــه.

إلَا أنَ لهــذا الأثــر اســتثناءات، حيــث يجــوز إقامــة الدعــاوى الفرديــة فــي الحــالات التالية:-يجــوز 
للدائنيــن أصحــاب التأمينــات العينيــة وأصحــاب حقــوق الامتيــاز الخــاص مباشــرة الدعــاوى وإجــراءات 
التنفيــذ علــى الأمــوال موضــوع تأمينهــم أو رهنهــم؛ - كمــا يجــوز للدائنيــن الذيــن ليســوا منضويــن فــي 
بمقتضــى قواعــد  الدائــن  يباشــرها  التــي  للدعــاوى والإجــراءات  بالنســبة  الأمــر  هــو  الجماعــة؛- كذلــك 
الإفــلاس نفســها )كالطعــن فــي حكــم شــهر الإفــلاس أو رفــض شــهره، أو المتعلــق بتاريــخ التوقــف عــن 
الدفــع(؛- لا يشــمل المنــع أيضــاً الإجــراءات التحفظيــة التــي يجــوز للدائــن اتّخاذهــا لمصلحــة جماعــة 

الدائنيــن أو لمصلحتــه الشــخصية)2).

خامساً: نشوء رهن إجباري لمصلحة جماعة الدائنين
 وهنــا يتعلــق الأمــر بالأمــوال العقاريــة او غيــر المنقولــة، إذا كان المفلــس صاحــب أمــوال عقاريــة 
أو حقــوق عينيــة عقاريــة فيكــون الحكــم بإعــلان الإفــلاس خاضعــاً لقواعــد النشــر المختصــة بالرهــون 
العقاريــة ويســجل بعنايــة وكلاء التفليســة فينشــأ عنــه مــن تاريــخ تســجيله رهــن إجبــاري لمصلحــة جماعــة 
الدائنيــن. إن موجــب تســجيل حكــم الإفــلاس علــى عقــارات المفلــس، ملقــى علــى عاتــق وكيــل التفليســة، 

الــذي يعــدّ مســؤولًا عن ذلك تجــاه جماعــة الدائنيــن)3).

 ومــن خــلال مــا جــاء فــي هــذا المطلــب نجــد ان القانــون فــي لبنــان أخــذ بنظــام الإفــلاس وجعــل 
منــه الضمــان والحمايــة لأمــوال الدائنيــن، ومنــع المديــن مــن إدارة أموالــه فجعــل مــن الإفــلاس مــن المــوارد 
الهامــة لإدارة امــوال المديــن وحمايــة الدائنيــن بصــورة متســاوية، وهــذا الأمــر إنمــا يتــم مــن خــلال إجــراءات 
معينــة يقــوم بهــا الدائنــون يكــون الهــدف منهــا الإبــلاغ عــن الإفــلاس للمديــن، ويتدخــل القضــاء فــي تلــك 

الإجــراءات لهــدف حمايــة الائتمــان التجــاري وحمايــة أمــوال الدائنيــن بصــورة متســاوية وجماعيــة.

)1) قانون الضمان الاجتماعي الصادر عام 1963.
)2) فوزي محمد ســامي، الشــركات التجارية، الأحكام العامة والخاصة )دراســة مقارنة(، ط1، عمان، دار الثقافة للنشــر 

والتوزيع، 1999، ص66.
)3) كوبر روبيه وأولاده، الشركات، ص750 وما بعدها، أشار إليه علي جمال الدين، إفلاس الشركات، ص55.
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المبحث الثاني: الإفلاس في القضاء العراقي

فيمــا يتعلــق بالتصفيــة الجماعيــة لأمــوال المديــن التــي توقــف عــن دفعهــا، قــام المشــرع، علــى أســاس 
ــا علــى الإفــلاس  تحقيــق المســاواة بيــن الدائنيــن، بتبســيط إجــراءات التصفيــة بتعييــن وكيــل الدائــن وصيً
)المــادة 586 الفقــرة 1( مــن قانــون التجــارة العراقــي رقــم 149 لعــام )1970(، وهــو أحــد المحاميــن 

ويجــوز لقاضــي الإفــلاس إضافــة وكيــل أو أكثــر حســب الحاجــة بشــرط ألا يزيــد عددهــم عــن ثلاثــة. 

بمجــرد إصــدار أمــر الإفــلاس، يمنــع المشــرع الدائنيــن مــن رفــع دعــاوى قضائيــة خاصــة أو اتخــاذ 
إجــراءات فرديــة ضــد المديــن، لأن العمليــة اللازمــة لتحديــد أصــول وخصــوم الإفــلاس يتــم تنفيذهــا مــن قبــل 

أميــن التفليســة المعيــن مــن قبــل قاضــي الإفــلاس، مــن المحكمــة التــي أصــدرت أمــر الإفــلاس حكــم)1). 

ويلحــق نظــام الإفــلاس بالمديــن المفلــس العــار، مــن خــلال حرمــان المديــن المفلــس مــن إدارة 
أموالــه وحرمانــه مــن بعــض الحقــوق المدنيــة والسياســية )لاحــظ نصــوص المــواد 600-605 مــن قانــون 
التجــارة القديــم رقــم 149 لســنة 1970( ممــا يزيــد مــن إضعــاف موقفــه ليــس المالــي فقــط وإنمــا الشــخصي 

كمواطــن، وشــخص محتــرم فــي المجتمــع. 

لذلــك يتفــرع المطلــب الــى )الفــرع الاول( إجــراءات الإفــلاس فــي القضــاء العراقــي، و)الفــرع 
الثانــي( دعــاوى الإفــلاس فــي القضــاء العراقــي.

المطلب الأول: إجراءات الإفلاس في القضاء العراقي
فيمــا يتعلــق بالاختصــاص المكانــي، تختــص المحكمــة التــي يقــع المركــز الرئيســي لمتجــر المديــن 
فــي دائرتهــا الإقليميــة بالنظــر فــي الدعــوى])2)[، وإذا كان للمديــن عــدة متاجــر تجاريــة، والمحكمــة المختصــة 
بإشــهار الإفــلاس هــي المحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا الإقليميــة مركــز الإدارة الرئيســي فيمــا يتعلــق 
بتجارتــه )المــادة 39 - المرافعــات، والمــادة 573/التجــارة إذا لــم يكــن للتاجــر محــل تجــاري مســتقل مــكان، 
المحكمــة المختصــة مكانيًــا بنظــر النــزاع هــي محكمــة البــداءة التــي يقــع تعليــق الدفــع فــي دائرتهــا وليــس 
محكمــة محــل إقامتــه العــادي، ســواء كان التاجــر المتوفــى أو المتقاعــد مــن التجــارة الــذي تــم إفلاســه تكــون 

المحكمــة المختصــة، المــراد إعلانهــا، محكمــة آخــر موطــن تجــاري لــه. 

1. من له حق طلب الإفلاس

أجــازت المــادة )568( مــن قانــون التجــارة القديــم للتاجــر ولدائنيــه طلــب إشــهار الإفــلاس، فــي 

)1) عبدالعزيز العكيلي، احكام الإفلاس، بغداد، 1973، ص19. 
)2) تنــص المــادة )32( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 83 لســنة 1969علــى أنــه« تختــص محكمــة البــداءة بالنظــر 

فيمــا يأتــي: 1-........ 2- دعــاوى الإفــلاس ومــا ينشــا عــن التفليســة وفــق الأحــكام المقــررة فــي قانــون التجــارة«.
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حيــن أجــازت بعــض القوانيــن العربيــة )٢) ان يكــون طلــب إشــهار الإفــلاس مــن قبــل الادعــاء العــام أو مــن 
قبــل المحكمــة نفســها، ويلاحــظ ان المشــرع العراقــي اوجــب علــى المديــن فــي المــادة )569( ان يطلــب 
إشــهار إفلاســه خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ توقفــه عــن الدفــع، ويكــون الطلــب بتقريــر يقدمــه إلــى 
المحكمــة يبيــن فيــه أســباب الوقــوف عــن الدفــع مرفقــة ببعــض الوثائــق والمستمســكات القانونيــة )راجــع 
الفقــرات أ- ومــن المــادة 569 تجــارة قديــم( وذلــك لتمكيــن المحكمــة مــن الوقــوف علــى حقيقــة وجديــة 

طلــب المديــن ولهــا بعــد ذلــك ســلطة تقديريــة فــي قبــول الطلــب أو رفضــه )1). 

إلــى جانــب المديــن فــإن للدائنيــن حــق طلــب إشــهار إفــلاس مدينهــم المتوقــف عــن الدفــع، وهــذا 
هــو الطريــق الطبيعــي لشــهر الإفــلاس، ومتــى مــا قــدم الدائنــون طلبهــم المتوفــر لشــروط الإفــلاس وجــب 
علــى المحكمــة ان تقضــي بإشــهار الإفــلاس، دون ان يكــون لهــا ســلطة تقديريــة فــي ذلــك، فــلا يحــق لهــا 
الالتفــات إلــى ادعــاءات حســن النيــة لــدى المديــن ومبــررات الرأفــة بــه وإلا كان قرارهــا قابــلًا للنقــض)2). 

2. مضمون حكم شهر الإفلاس: 

             يتضمــن إشــهار الإفــلاس مجموعــة مــن الشــروط هــي تثبيــت حالــة التوقــف عــن أداء الديــن. 
والأمــر بإشــهار الإفــلاس. وتعييــن وكيــل أو أكثــر للتفليســة. ووضــع الأختــام علــى أمــوال المديــن أو 
علــى محــلات تجــارة المفلــس. وإثبــات توافــر شــروط الإفــلاس وهــي الصفــة التجاريــة للمديــن وتوقفــه 

عــن دفــع ديــن تجــاري مــع بيــان الأســباب التــي تســتند إليهــا المحكمــة فــي ذلــك)3). 

وقــد جــاء قانــون التجــارة العراقــي رقــم 149 لســنة 1970 بالنــص »كل تاجــر توقــف عــن دفــع 
دينــه التجــاري يعتبــر فــي حالــة إفــلاس ويشــهر إفلاســه بحكــم بذلــك«)4)، ونــص القانــون علــى انــه يجــوز 
إشــهار إفلاس كل شــركة تجارية ما عدا شــركات المحاصصة، بحالة التوقف عن دفع ديونها التجارية 
باضطــراب اعمالهــا الماليــة ويجــوز إشــهار الإفــلاس وإن كانــت الشــركة فــي دور التصفيــة)5). والــذي 
يتضــح لنــا ان إفــلاس الشــركة يتطلــب عــدة شــروط منهــا موضوعيــة )اكتســاب صفــة التاجــر، التوقــف 
عــن دفــع الديــن(، وأخــرى شــكلية وهــي صــدور حكــم يقتضــي بشــهر إفلاســها، لذلــك نتوقــف لتوضيــح ذلــك 
مــن خــلال الآتــي: )أولا( صفــة التاجــر و)ثانيــا( توقــف الشــركة عــن دفــع ديونهــا، )ثالثــا( المحكمــة 

التــي لهــا الاختصــاص بشــهر الافــلاس:

اولًا: ثبوت صفة التاجر:

الإفــلاس نظــام خــاص بالتجــار فهــو يتطلــب قبــل كل شــيء ان تثبــت صفــة التاجــر لمــن يــراد 

)1) محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج3، الإسكندرية، 1957، 167.
)2) محمد سامي مدكور، وعلي يونس، الإفلاس، القاهرة، 1956، ص129.

)3)  صلاح الدين الناهي، شرح القانون التجاري العراقي، الإفلاس والتسوية القضائية، بغداد، 1984، ص190. 
)4)  المادة )566 الفقرة1( من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970. 

)5)  مصطفى كمال طه، محاضرات في القانون التجاري والبحري، الاسكندرية، 1960، ص153.
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تطبيــق نظــام الإفــلاس عليــه، والتاجــر حســبما جــاء فــي المــادة الســابعة مــن قانــون التجــارة الجديــد )كل 
شــخص طبيعــي أو معنــوي يــزاول باســمه ولحســابه علــى وجــه الاحتــراف عمــلًا تجاريــاً وفــق أحــكام هــذا 
القانــون(. فصفــة التاجــر تثبــت للأفــراد والشــركات بشــرط ممارســة عمــل مــن الأعمــال التجاريــة وفــق 
أحــكام المادتيــن الخامســة والسادســة مــن قانــون التجــارة وعلــى ان يكــون ذلــك باســم التاجــر، وعلــى وجــه 

الاحتــراف)١). 

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن التاجــر كشــخص طبيعــي، يقتضــي ان يتمتــع بالأهليــة القانونيــة اللازمــة 
فــلا يجــوز شــهر إفــلاس الأشــخاص الذيــن لــم تكتمــل أهليتهــم القانونيــة كالقصَــر غيــر الحاصليــن علــى 
إذن بممارســة العمــل التجــاري، أو النســاء الأجنبيــات إذا كانــت قوانيــن الأحــوال الشــخصية للــدول التــي 

تنتمــي إليهــا لا تعتبرهــن فــي عــداد التجــار كاملــي الأهليــة)1). 

وإذا آلــت إلــى قاصــر تجــارة قائمــة، فــإنَ القواعــد العامــة تجيــز للولــي علــى المــال ان يتاجــر بأمــوال 
الصغيــر بــإذن المحكمــة، وفــي هــذه الحالــة لا يكتســب الولــي أو الوصــي صفــة التاجــر، وعلــى هــذا لا 
يجــوز إشــهار إفــلاس الأب، متــى كانــت صفــة الولايــة معروفــة للمتعامليــن مــع الأب، أمــا إذا كان يتاجــر 

لحســاب نفســه تحــت ســتار الولايــة فيصــح شــهر إفلاســه )2). 

كمــا ان القاصــر بــدوره لا يكتســب صفــة التاجــر لنقــص أهليتــه، فــلا يجــوز شــهر إفلاســه ويذهــب 
البعــض إلــى ان القاصــر نفســه يعتبــر تاجــراً ويجــوز شــهر إفلاســه لأن الإتجــار يتــم باســمه ولحســابه، 

علــى ان الإفــلاس يقتصــر أثــره حينئــذ علــى أمــوال القاصــر المتعلقــة بالتجــارة التــي آلــت إليــه)3).

أمــا القاصــر المــأذون بالتجــارة، وهــو مــن أكمــل الخامســة عشــرة وأذنــت لــه المحكمــة بممارســة 
التجــارة فــي جــزء مــن مالــه )لاحــظ نــص المــادة 98 مــن القانــون المدنــي العراقــي( فهــو محتــرف للعمــل 
التجــاري ومكتســب لصفــة التاجــر، وخاضــع لأحــكام قانــون التجــارة فــي حــدود الإذن المســموح لــه بــه، فــلا 
تمتــد آثــار الإفــلاس إلــى أموالــه الأخــرى، اســتثناء مــن مبــدأ وحــدة الذمــة الماليــة ولا تأثيــر للإفــلاس هنــا 

علــى شــخص القاصــر)4).

 وقــد أقــرت محكمــة التمييــز هــذا المبــدأ فــي قرارهــا الصــادر فــي 1976/1/24 المرقــم 374/
هيئــة أولــى/1975 حيــث جــاء فيــه )يعتبــر التاجــر قــد زاول عمــلًا تجاريــاً إذا عقــد مقاولــة مــع إحــدى 

)1) مــن تطبيقــات القضــاء المصــري لهــذا المبــدأ، حكــم محكمــة اســتئناف القاهــرة بتاريــخ 4/11/1958، منشــور فــي 
مجموعــة أحــكام النقــض، الســنة الســابقة، ص67، جــاء فيــه )مــن عناصــر دعــوى الإفــلاس ثبــوت صفــة التاجــر 
المطلــوب إشــهار إفلاســه، إذا أن هــذه الصفــة هــي مــن العناصــر المميــزة لتلــك الدعــوى ويقــع عــبء هــذا الإثبــات 
علــى الخصــم الــذي يطلــب الحكــم لــه بإفــلاس خصمــه، فهــو الــذي يثبــت أن المديــن تاجــرا اتخــذ التجــارة حرفــة لــه 

وإن الديــن موضــوع النــزاع ديــن تجــاري وليــس دينــا مدنيــا. 
)2) قــرار محكمــة النقــض فــي 1948/3/4 رقــم 117 س 17 ق. منشــور فــي مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي قررتهــا 
محكمــة النقــض، المستشــار أنــور طلبــة، الجــزء الرابــع، دار المطبوعــات الجامعيــة، إســكندرية، 1983، ص 109. 

)3) باسم محمد صالح، القانون التجاري، بغداد، 1987، ص107 – 108. 
)4) احمد البسام، مبادئ القانون التجاري  ط1، بغداد، 1967، ص 106. 
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الشــركات واتفــق علــى اقتســام الأربــاح ولــو كان اســمه قــد شــطب مــن غرفــة التجــارة وبالتالــي يمكــن شــهر 
إفلاســه...()1). 

ويشــترط المشــرع ان تتوافــر فــي الشــركة المطلــوب إفلاســها صفــة التاجــر، باعتبــار ان نظــام 
الإفــلاس خــاص بالتجــار، حيــث بيّــن قانــون التجــارة العراقــي انــه »يعتبــر تاجــراً كل شــخص طبيعــي او 
معنــوي يــزاول باســمه ولحســابه الخــاص علــى وجــه الاحتــراف عمــلًا تجاريــاً وفــق احــكام هــذا القانــون«)2)، 
وبذلــك اعتبــر المشــرع العراقــي الشــخص المعنــوي ينصــرف الــى الشــركة التجاريــة او التــي تحتــرف العمــل 

التجــاري وبهــذا تكتســب الصفــة التجاريــة شــأنها شــأن الأفــراد مــن غيــر فــرق بينهمــا)3).

وبيّــن القانــون رقــم 21 لســنة 1997 الخــاص بالشــركات فــي العــراق انواعهــا )الشــركة التضامنيــة، 
الشــركة البســيطة، المشــروع الفردي، الشــركة المســاهمة، الشــركة المحدودة، الشــركة المحدودة المســؤولية( 
كذلــك الشــركة المختلطــة )المســاهمة او المحــدودة(، واذا مــا توقفــت احــدى الشــركات عــن دفــع ديونهــا 

بســبب الاضطــراب المالــي لديهــا، فإنــه يجــوز إشــهار إفلاســها وإن كانــت فــي دور التصفيــة)4). 

ثانياً: توقف الشركة عن دفع ديونها

يكــون ذلــك وفــق النــص القانونــي الــذي بيّــن ان اشــهار الإفــلاس يتحقــق بتوقــف الشــركة عــن دفــع 
ديونهــا، إضافــة لصفــة التاجــر. وبالعــودة الــى التشــريع التجــاري العراقــي نجــد انــه لــم يبيــن مفهــوم او معنــى 

التوقــف عــن الدفــع، مــا دعــى الفقهــاء والشــراح والقضــاء الــى بيــان فكــرة التوقــف او ماهيتــه.

وقــد اختلــف الفقهــاء بتعييــن المفهــوم للتوقــف عــن الدفــع فالبعــض يــرى، أن المقصــود بالتوقــف 
عــن الدفــع حســب مــا يذهــب اليــه الفقــه انــه »يعتبــر المديــن التاجــر متوقفــاً عــن دفــع ديونــه اذا نشــأ التوقــف 
عــن مركــز مالــي ميــؤوس منــه، فــإذا كان التوقــف مرجعــه ظــرف عابــر لا يجــوز شــهر إفــلاس المديــن 
وانــه يكفــي لإمــكان شــهر إفــلاس المديــن ان يتوقــف عــن دفــع ديــن واحــد، ولا يشــترط ضــرورة التوقــف عــن 
دفــع جميــع الديــون«)5)، وبينهــا اخــرون »إذا تأخــر التاجــر عــن تأديــة ديونــه فــي مواعيــد اســتحقاقها يعتبــر 
مفلســاً وان كانــت موجوداتــه تفــوق الديــون التــي عليــه، فــلا يشــترط القانــون مــن أجــل إفــلاس التاجــر، ان 
يكــون معســراً، فالتاجــر الــذي تربــو موجوداتــه علــى الديــن المســتحق بذمتــه يشــهر إفلاســه، اذا تعــذر وفــاء 
الديــن فــي ميعــاد اســتحقاقه«)6). ونــرى انــه مــن الأفضــل إشــهار إفــلاس التاجــر بحــال توقفــه عــن أداء 

دينــه ســواء أكان معســراً او موســراً. 

)1)  محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج1، القاهرة، 1957، ص45. 
)2)  المادة )7/اولًا( من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.

)3)  عبــد الجبــار علــي محمــد، إشــهار افــلاس الشــركة واثــاره القانونيــة فــي القانــون العراقــي، مجلــة كليــة التــراث الجامعيــة، 
العــدد10، بغــداد، ص128.

)4)  المادة )715/1( من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970. 
)5)  علي البارودي، ومحمد فريد العريني، القانون التجاري، الاسكندرية، 1986، ص710.
)6)  رزاق الله انطاكي، الحقوق التجارية البرية، مطبعة الجامعة السورية، 1948، ص589.
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الجديــر بالذكــر ان القضــاء بيّــن بأحــد قراراتــه »ان اعــلان الإفــلاس فــي حــد ذاتــه لا يتوقــف علــى 
نفــاذ مــال التاجــر لدرجــة تصبــح معهــا ديونــه متســاوية لأموالــه او أزيــد منهــا، بــل ان مجــرد عجــزه عــن أداء 
دينــه التجــاري بأجلــه المعيــن يكفــي لعــده مفلســاً حتــى وان كان يملــك امــوالًا تزيــد قيمتهــا علــى ديونــه«)1).

ثالثا: المحكمة التي لها الاختصاص بشهر الإفلاس

لمحكمــة البــداءة الاختصــاص بشــهر إفــلاس الشــركة وفــق القانــون التجــاري العراقــي)2)، الواقــع 
ضمنها المركز الرئيســي للشــركة، وهو الموقع الذي تباشــر فيه النشــاط القانوني ومقر إدارتها والاجتماع 
لجمعيتهــا العموميــة. وبحــال ان الشــركة كان مقرهــا فــي الخــارج، وتعمــل مــن خــلال فــروع لهــا فــي العــراق، 
جــاز للمحكمــة التــي يقــع فــي مقرهــا الفــرع شــهر إفــلاس الشــركة، وتكــون المحكمــة مختصــة بمجمــل 

الطلبــات والدعــاوى الناشــئة عــن التفليســة)3).

رابعاً: تقديم طلب شهر الإفلاس: 

يصــدر الحكــم بالإفــلاس وفــق القواعــد التــي جــاء بهــا القانــون التجــاري، ويكــون مــن خــلال طلــب 
مــن الشــركة، او بطلــب مــن قبــل أحــد الدائنيــن، حيــث نــص القانــون علــى »يشــهر إفــلاس التاجــر بنــاء 

علــى طلبــه او طلــب أحــد دائنيــه«)4).

المطلب الثاني: دعاوى الإفلاس في القضاء العراقي
ليــس مــن الصعــب تحديــد الطبيعــة القانونيــة لحكــم الإفــلاس، وقــد نصــت المــادة )566 التجــارة 
القديمــة( فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أن )حكــم إشــهار الإفــلاس ينشــئ حالــة إفــلاس(، فــلا يحكــم الحكــم 
بدعــوى ســبقت وجــوده، بــل ينشــئ دعــوى جديــدة. وهــذا الحكــم لــه ســلطة مطلقــة علــى جميــع النــاس، حيــث 
لا يعتبــر المديــن المفلــس مفلســاً بالنســبة لدائنــه فقــط، ولكــن أيضــاً بالنســبة لجميــع الأشــخاص، وخاصــة 
الدائنيــن الذيــن لــم يكونــوا طرفــاً فــي قضيــة إعــلان الإفــلاس، كمــا جــاء فــي القــرار مــن محكمــة التمييــز 
فــي العــراق رقــم )889( تاريــخ 26/9/1966 )يعتبــر حكــم إشــهار الإفــلاس حجيــة بشــكل مطلــق(. لا 
يقتصــر تأثيرهــا علــى طرفيهــا، بــل يتجاوزهمــا إلــى الجميــع، وبالتالــي تفتــح المجــال للاعتــراض عليهــا لــكل 

مــن لــه مصلحــة فــي ذلــك )5). 

الفرع الأول: نطاق حكم الإفلاس
 بالنســبة للأمــوال، للحكــم حجيــة مطلقــة، ولا يقتصــر أثــره علــى الأمــوال محــل النــزاع، بــل يشــمل 

)1)  عزيز عبد الامير العكيلي، احكام الإفلاس في قانون التجارة الكويتي، الكويت، 1987، ص52.
)2)  القسم )2( من قرار سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق رقم 78 لسنة 2004.

)3)  المادة )573/2( من قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970.
)4)  المادة )568(، قانون التجارة العراقي رقم 149 لسنة 1970.

)5)  قضاء محكمة تمييز العراق، بغداد، 1996، المجلد الرابع، ص145. 
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جميــع أمــوال المفلــس، ســواء كانــت متعلقــة بتجارتــه أم لا، ســواء كانــت موجــودة، أو ســيتم تحويلهــا إليــه 
لاحقًــا، لأن حكــم الإفــلاس يتعلــق بمســؤولية المديــن ككل، ويعتبــر الإفــلاس ذا ارتبــاط عــام بالمديــن، 

والأمــوال الحاليــة والمســتقبلية للمفلــس.

 هــذه الســلطة المطلقــة لحكــم الإفــلاس مــن حيــث الأشــخاص أو الأمــوال تبررهــا الهــدف مــن نظــام 
الإفــلاس، وهــو إجــراء تصفيــة جماعيــة عادلــة وشــاملة لأمــوال المديــن وحمايــة حقــوق دائنيــه. فــلا يمكــن 

تحقيــق هــذا الهــدف دون الســلطة المطلقــة لحكــم الإفــلاس )1). 

ويعمــل القضــاء علــى نشــر حكــم الإفــلاس وتنفيــذه، حيــث أن حكــم الإفــلاس مــن الأحــكام المســتقرة 
ــا، فــلا بــد مــن الإحاطــة بوســائل الدعايــة والإعــلان الكافيــة  التــي تحــدث آثارهــا فــي وجــه النــاس جميعً
لإطــلاع الجميــع علــى مضمــون هــذا الحكــم، وخاصــة الدائنيــن المطلوبيــن مــن قبلهــم. لتقديــم ديونهــم 
والمشــاركة فــي إجــراءات الإفــلاس، ووفقًــا لهــذه المــادة )580( التجــارة القديمــة فــي فقراتهــا الثــلاث حيــث 
تنــص علــى: )1. يســجل الحكــم الصــادر بالإفــلاس أو تعديــل تاريــخ الامتنــاع عــن الدفــع فــي الســجل 
التجــاري وفــق أحــكام هــذا الســجل 2. علــى المحكمــة فــي اليــوم التالــي لصــدور الحكــم أن تلصقــه علــى 
لوحــة الإعلانــات بالمحكمــة لمــدة ثلاثيــن يومــاً وترســله إلــى كل محكمــة يوجــد فــي دائرتهــا مــكان رئيســي 

أو فــرع أو وكالــة أو مكتــب للمديــن(. 

نلاحــظ هنــا أن المشــرع حــرص علــى علــم الجميــع وليــس مــن لهــم علاقــة بمحكمــة البــداءة التــي 
أصــدرت الحكــم، فيكــون واجبًــا علــى كل محكمــة يقــع فــي دائرتهــا المركــز التجــاري للمديــن، نشــر الحكــم 
علــى لوحــة الإعلانــات الخاصــة بــه حتــى يعــرف بــه جميــع الدائنيــن علــى وجــه الخصــوص كــي يتخــذوا 

الإجــراءات التــي تحمــي حقوقهــم فــي الديــون الماليــة لمدينهــم)2). 

  وللتأكــد مــن أن جميــع النــاس علــى علــم بالحكــم ومحتوياتــه، تلــزم الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
)580 التجــارة القديمــة( أميــن التفليســة بنشــر ملخــص للحكــم فــي صحيفــة يوميــة واحــدة أو أكثــر تعينهــا 

المحكمــة، بشــرط أن يتــم النشــر خــلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ صــدور الحكــم..)3) 

وإذا نــرى ان القانــون فــي العــراق وبمــا يتعلــق بالإفــلاس نجــده منــح للقضــاء الحــق بشــهر إفــلاس 
المديــن الــذي يتوقــف عــن دفــع دينــه وفــق قواعــد ونصــوص قانونيــة معينــة تهــدف الــى حمايــة الثقــة 

والائتمــان المالــي للتجــارة، وهــذا مــا بيّنــه القانــون التجــاري العراقــي.

الفرع الثاني: حلول قضايا الإفلاس
بعــد التوقــف عنــد الإجــراءات العقابيــة بحــق المفلــس، يبقــى أن يطــرح ســؤالًا منطقيــاً، وهــو هــل 

)1)  عبدالحميد الشواربي، الإفلاس، الاسكندرية، 1988، ص118. 
)2) محمد صالح، الإفلاس، القاهرة، 1948، ط1، ص367.

)3) محمدي فتح الله حســين، الموســوعة الشــاملة بين الشــركات، ج1، ط1، القاهرة، دار الســماح للإصدارات القانونية، 
2007، ص67.



137

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 13, Vol 5, Year 2 | January 2025 | Rajab 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

بالإمــكان إيجــاد حلــول لقضايــا الإفلاس؟

يلفــت القانونيــن العراقــي واللبنانــي إلــى انــه بعــد أن يصــدر حكــم الإفــلاس وتتخــذ جميــع الإجراءات   
المتعلقــة بحصــر أمــوال المفلــس وإدارتهــا ومــا عليهــا مــن ديــون، لا بــد مــن إيجــاد الحــل المناســب الــذي 
يجــب أن يعطــي للإفــلاس المعلــن. ولكــن مــن شــروطه ألا يكــون التاجــر قــد مــارس احتيــالًا أو تدليســاً، 
حيــن ذاك نــص القانــون العراقــي علــى مــا أســماه الصلــح الواقــي مــن الإفــلاس، وذلــك إذا اضطربــت أعمالــه 

الماليــة اضطرابــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توقفــه عــن الدفــع المــادة )743(. 

فــي الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة ورد أنــه يحــق للتاجــر الــذي توقــف عــن دفــع ديونــه ولــو طلــب 
إشــهار إفلاســه، أن يطلــب الصلــح الواقــي مــن الإفــلاس، إذا توافــرت فيــه الشــروط الــواردة فــي الفقــرة 
الســابقة مــن نفــس المــادة وقــدم طلــب الصلــح خــلال الموعــد المنصــوص عليــه فــي المــادة 569 والتــي 
تنــص علــى ضــرورة 1-أن يشــهر التاجــر إفلاســه خــلال 15 يومــا مــن تاريــخ وقوفــه عــن الدفــع، ويكــون 

ذلــك بتقريــر يقدمــه إلــى المحكمــة يبيــن فيــه أســباب التوقــف عــن الدفــع، مــن خــلال الوثائــق التاليــة:

- الدفاتر التجارية الرئيسية. ب-صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

- بيــان إجمالــي بالمصروفــات الشــخصية عــن الســنتين الســابقين علــى تقديــم طلــب إشــهار الإفــلاس، أو 
عــن مــدة اشــتغاله بالتجــارة إذا كان أقــل مــن ذلــك. 

- بيان تفصيلي عما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع.

- بيان باسم الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لهم.

بيانــات بالاحتجاجــات التــي حــررت ضــد التاجــر خــلال الســنتين الســابقتين علــى تقديــم طلــب إشــهار   -
الإفــلاس. 

وقــد اشــترطت المــادة )744( أنــه لا يحــق لمديــر الشــركة أن يطالــب بالصلــح الواقــي إلا بعــد 
الحصــول علــى ذلــك مــن غالبيــة الشــركاء فــي شــركات التضامــن والتوصيــة مــن الهيئــة العامــة فــي اجتمــاع 

غيــر عــادي فــي الشــركات الأخــرى)1).

الــذي نجــده مــن خــلال هــذا المبحــث ان اجــراءات الإفــلاس انمــا تكــون وفــق قواعــد معينــة 
علــى القضــاء اتخاذهــا للحكــم بالإفــلاس، وهــذا يكــون بإجــراءات تقــدم بواســطة الدعــوى ضــد المديــن 
المفلــس والتــي يكــون هدفهــا الحمايــة والضمــان لأمــوال الدائنيــن، كــون العمــل التجــاري مــن الأمــور 

القائمــة علــى الضمــان والأمــان، وذلــك مــا فهمنــاه مــن خــلال قانونــي كل مــن لبنــان والعــراق. 

)1)  قوانيــن التجــارة فــي العــراق رقــم 60 للعــام 1943، وقانــون التجــارة رقــم 149 للعــام 1970، وقانــون التجــارة رقــم 30 
للعــام 1984.
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الخاتمة

لقــد تناولنــا مــن خــلال هــذا البحــث موضــوع دعــاوى الإفــلاس فــي كل مــن لبنــان والعــراق، حيــث تطرقنــا 
لأبــرز الإجــراءات التــي تتطلبهــا هــذه الدعــاوى، وقــوة القــرارات القضائيــة الصــادرة فــي هــذا الإطــار، 

إضافــة للمحكمــة التــي تمتلــك صلاحيــات النظــر فــي دعــاوى الإفــلاس. 

أما أبرز النتائج التي توصلنا إليها فهي:

1. إن أمــر الإفــلاس وفقــا للتشــريع العراقــي لا يكــون إلا بعــد اصــدار حكــم قضائــي، وهــذا الحكــم 
لا يصــدر إلا برفــع دعــوى مــن أطــراف معينيــن بيّنهــم القانــون ومنــح هــذا الحــق للدائنيــن مــن 
التجــار وللمديــن كذلــك وهــذا الإفــلاس لا يكــون إلا بإصــدار قــرار قضائــي ذو نفــاذ معجــل، وهــذا 

القــرار انمــا يتضمــن مســائل معينــة نظمهــا القانــون.
2. وضــع المشــرع اللبنانــي نظــام الإفــلاس وعــزّزه بالعديــد مــن الضمانــات التــي تكفــل فعاليــة 
تطبيقــه، انطلاقــا مــن اســتراتيجيته التشــريعية القائمــة علــى وضــع أحــكام خاصــة، ونظــام خــاص 
بالتجــار وبالمعامــلات التجاريــة، بشــكل يتــلاءم مــع الســرعة والثقــة المبنيــة عليهمــا العلاقــات 

التجاريــة.
3. إن الحكم بالإفلاس يصدر اســتنادا للقواعد التي جاء بها القانون التجاري، وهو ما يفترض 
وجــود طلــب مــن الشــركة، او طلــب مــن قبــل أحــد الدائنيــن، حيــث نــص القانــون علــى »يشــهر 

إفــلاس التاجــر بنــاء علــى طلبــه او طلــب أحــد دائنيــه.

أما أهم التوصيات التي يمكن أن نستعرضها فهي:

1. نقتــرح علــى المشــرع العراقــي بالعمــل علــى إقــرار تشــريع قانــون خــاص بالإفــلاس والإعســار 
لتجنــب الخلــط بيــن احــكام القانــون الملغــى رقــم 149 لســنة 1970، واحــكام القانــون النافــذ رقــم 

30 لســنة 1984.
2. يقتضــي العمــل علــى رفــع وعــي التجــار حــول الإجــراءات القضائيــة الواجــب اتباعهــا عنــد 
تعاملهــم مــع تاجــر فــي حــال أصبــح مفلســا، ليكونــوا علــى اطــلاع ودرايــة بحقوقهــم وواجباتهــم.

3. فيمــا يتعلــق بالتوقــف عــن الدفــع نحــن نــرى انــه مــن الأفضــل إشــهار إفــلاس التاجــر بحــال 
توقفــه عــن أداء دينــه ســواء أكان معســراً او موســراً. لمــا فــي ذلــك مــن دور فــي إضفــاء عامــل 
الجديــة والأمانــة والاســتقرار بيــن التجــار، بحيــث يمنعهــم عــن التلكــؤ عــن الدفــع ســيما فــي حالــة 

يســرهم.
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